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الأمـين العـام إلى رئـيس         موجهة مـن   ٢٠١٣يناير  / كانون الثاني  ٤سالة مؤرخة   ر    

  مجس الأمن
  
 نــزاع قامت زينب حـواء بنغـورا، ممـثلتي الخاصـة المعنيـة بـالعنف الجنـسي في حـالات ال                      

 ٢٠١٢ديــسمبر / كــانون الأول١٢ إلى ٥بزيــارة إلى جمهوريــة أفريقيــا الوســطى في الفتــرة مــن 
ــار ــرارات مجلـــس الأمـــن  تنـــدرج في إطـ  ١٩٦٠ ، و)٢٠٠٩ (١٨٨٨ ، و)٢٠٠٨ (١٨٢٠ قـ

)٢٠١٠.(  
، نـــزاعوخــلال الزيــارة، تم الاتفــاق علــى بيــانين بــشأن العنــف الجنــسي في حــالات ال      

الوســـطى، والآخـــر مـــع قـــادة الجماعـــات الـــسياسية  أحـــدهما مـــع حكومـــة جمهوريـــة أفريقيـــا
 زع الـسلاح والتـسريح وإعـادة الإدمـاج،        ـن ـوالعسكرية الرئيسية من أعـضاء اللجنـة التوجيهيـة ل         
الجبهــة الوطنيــة لــشعب أفريقيــا الوســطى، ووهــم تحــالف الــوطنيين مــن أجــل العدالــة والــسلام، 

اتحـاد القـوى الديمقراطيـة مـن أجـل التجمـع،            وحركة محرري أفريقيا الوسطى لنصرة العدالـة،        و
  ).انظر المرفقين الأول والثاني(مهورية اتحاد القوى الجو
 الـذي نـشب للأسـف في البلـد منـذ زيـارة ممـثلتي الخاصـة إليـه ليؤكـد               نـزاعقد جاء ال  و   

. الحاجة الملحة إلى تنفيذ عدد من الالتزامات الواردة في البيانين المتـصلة بتـوفير الحمايـة الفوريـة             
ويتعين التشديد بوجه خاص في هذا الصدد على أنه يجب التعـرف علـى النـساء والأطفـال مـن                    

ماعــات الــسياسية العــسكرية وتــسريحهم مبكــرا، وأن تــصدر هــذه الجماعــات أوامــر    أفــراد الج
واضحة فيما يتعلق بالعنف الجنسي، وتحقق في أي ادعـاءات بوقـوع انتـهاكات في هـذا الـشأن                   

  .ومحاسبة الجناة
فهذه الالتزامات تمثل بالنسبة للأمـم المتحـدة، أولويـات رئيـسية لمنـع وقـوع أعمـال في                      

ــة أفري ــة ال     جمهوري ــصلة بحال ــسي المت ــا الوســطى مــن أعمــال العنــف الجن ـــزاعقي ــاك ن ــائم هن .  الق
وإن . وسأكون ممتنا لو تفضلتم بعرض هذه الرسـالة ومرفقيهـا علـى نظـر أعـضاء مجلـس الأمـن                   

  .بهذا الشأنممثلتي الخاصة على استعداد لعقد جلسة إحاطة لأعضاء المجلس 
   كي مـونبــان) توقيع(
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  المرفق الأول
ــا     ــم المتحــدة     بي ــا الوســطى والأم ــة أفريقي ــة جمهوري ــين حكوم ــشترك ب  ن م

  )٢٠١٢ديسمبر / كانون الأول١٢بانغي، (
  ]نكليزية والفرنسيةلإبا: الأصل[

  
 إلى  ٥ مـن    نــزاع قامت الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي في حالات ال            

قيـــا الوســـطى تنـــدرج في إطـــار  بزيـــارة إلى جمهوريـــة أفري٢٠١٢ديـــسمبر /كــانون الأول  ١٢
وقابلــت ). ٢٠١٠ (١٩٦٠و ) ٢٠٠٩ (١٨٨٨و ، )٢٠٠٨ (١٨٢٠قــرارات مجلــس الأمــن  

ن كبـار في الحكومـة،      والرئيس فرانسوا بوزيزي، رئيس الوزراء، وآخرين منهم وزراء ومسؤول        
ــازيْ  ــادة جهـ ــوطنيين  وقيـ ــشرطة الـ ــيش والـ ــسكرية،    ، الجـ ــسياسية والعـ ــات الـ ــو الجماعـ  وممثلـ

  . النسائية والمنظمات غير الحكومية، وعدد من الضحايا السابقات للعنف الجنسيوالجماعات
طــلاع مباشــرة علــى ســياق العنــف الجنــسي المتــصل لاوكــان الهــدف مــن الزيــارة هــو ا  

 في جمهورية أفريقيا الوسطى والتحديات الماثلـة في هـذا الـشأن وزيـادة التركيـز الـدولي            نـزاعبال
تــسعى الممثلــة الخاصــة إلى تعميــق الحــوار والتعــاون مــع حكومــة   و.علــى الحالــة الــسائدة هنــاك 

جمهورية أفريقيا الوسـطى والاتفـاق معهـا علـى إطـار للتعـاون يـساعد الأمـم المتحـدة في زيـادة                       
ي تقدمـه إلى المؤسـسات الوطنيـة، وإلى المبـادرات المتعلقـة بالمـسائل المتـصلة بـالعنف                   ذالدعم ال ـ 

  .نـزاعالجنسي في حالات ال
حــرز تقــدم كــبير في التوصــل مــع جميــع الأطــراف الرئيــسية    لــسنوات الأخــيرة، أُوفي ا  

ــشامل لعــام     ــل للــسلام ال ــشرين الأول ٢٠٠٨الموقعــة لاتفــاق ليبرفي ــوبر / واتفــاق ت  ٢٠١١أكت
غـير أن الأنبـاء عـن وقـوع     .  القـائم في البلـد منـذ أمـد بعيـد     نــزاع لوقف إطلاق النار إلى حـل ال  

 المناطق التي تسيطر عليها الجماعات السياسية والعـسكرية         ولا سيما في  حوادث عنف جنسي،    
والمسلحة، والمنـاطق الـتي توجـد فيهـا قـوات أخـرى مـسلحة وعـصابات مـسلحة ظلـت تتـواتر                       

فقد ظلت هنـاك في العديـد مـن الجماعـات الـسياسية والعـسكرية نـساء وفتيـات                   . دون انقطاع 
 وطبـــاخين وحمـــالين وســـعاة وفتيـــان مرتبطـــون بهـــا تـــستخدمهم هـــذه الجماعـــات كمقـــاتلين 

انتـهاكات مـن قبيـل      ارتكـاب   ويتواصل أيضا على نطاق واسـع       . وتسخرهم للأغراض الجنسية  
خطف النساء والفتيات وتسخيرهن للأغراض الجنسية من جانب أفراد جـيش الـرب للمقاومـة       

ر وهنـاك ثقافـة مستـشرية هـي المـسؤولة بقـد           . ىالذي يشن عملياته في جمهورية أفريقيا الوسـط       
  .كبير عن السكوت عن جرائم العنف الجنسي والامتناع عن الإبلاغ عنها والتصدي لها
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قـررت اعتبـار انتـهاكات حقـوق        حيـث  وقد اتخذت الحكومة عددا من التدابير الهامة،          
ــشرين الأول    ــاق ت ــالا تخــرق اتف ــسان أعم ــوبر/الإن ــار   ٢٠١١ أكت ــ؛لوقــف إطــلاق الن ت ـ وسنَّ

ونقحت القانون الجنائي وقـانون     ؛  )٠٣٢-٠٦ القانون رقم (عنف  تشريعات لحماية المرأة من ال    
ــة لتجــريم العنــف الجنــسي، وبخاصــة الاغتــصاب؛ وأدرجــت في التــشريعات      الإجــراءات الجنائي
الوطنية الأحكام الواردة في بروتوكول منع وقمع العنف الجنسي ضد النـساء والأطفـال المنبثـق                

ت الكبرى؛ وأعـدت مـشروع خطـة عمـل وطنيـة لتنفيـذ       عن المؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرا     
  ).٢٠٠٠ (١٣٢٥قرار مجلس الأمن 

، وبروتوكول منـع وقمـع العنـف الجنـسي     )٢٠١٠( ١٩٦٠وعملا بقرار مجلس الأمن    
ضد النساء والأطفال المنبثق عن المؤتمر الدولي المعـني بمنطقـة الـبحيرات الكـبرى، تعيـد حكومـة                   

 التزامها بالتـصدي للعنـف الجنـسي، بوسـائل منـها التحقيـق في               جمهورية أفريقيا الوسطى تأكيد   
  .الجرائم في الوقت المناسب وملاحقة الجناة ومحاسبتهم

ــن       ــواد م ــع الم ــشيا م ــن البروتوكــول ٦ إلى ١وتم ــا    ، م ــة أفريقي ــة جمهوري ــزم حكوم  تلت
  :الوسطى والأمم المتحدة بتعزيز التعاون في عدد من المجالات الحاسمة

لتزمان بتعزيـز   ت ــ،  ٢٠٠٨تنفيذ اتفـاق ليبرفيـل للـسلام الـشامل لعـام            في سياق     )أ(  
الدعم المقدم للمجلس الوطني للوساطة وبكفالة الرصد المستمر لأعمال العنف الجنـسي ضـمن              

  آلية التحقق من وقف إطلاق النار؛
ــة،      )ب(   ــاع العدال ــياق إصــلاح قط ـــفي س ــأن ت ـــلتزمان ب ــتمرار بمراجعــة  ت قوما باس

ــة كقــانون منــع العنــف     التــشريعات ال ــة ذات الــصلة وتعزيزهــا، وتنفيــذ التــشريعات الحالي وطني
المرأة، وتقديم الدعم إلى مكتب المدعي العام من أجل إيجاد القدرات الكفيلة بـالتحقيق في                ضد

يـشمل ذلـك تـدريب النـساء مـن قاضـيات وغيرهـن              (جرائم العنف الجنسي، وتدريب القـضاة       
، وبناء قدرات آليات العدالـة علـى المـستوى المحلـي؛ وتوعيـة              )ئيمن العاملات في الجهاز القضا    

  النساء في مجال الإجراءات القانونية، ومعالجة مسألة حماية المرأة في نظم العدالة التقليدية؛
ــن،     )ج(   ـــفي ســياق إصــلاح قطــاع الأم ــدفاع   ت ــدعم إلى وزارة ال ــديم ال لتزمان بتق

 ومـا يتـصل بهمـا مـن         مطلقا مـع العنـف الجنـسي      سياسة عدم التسامح     وتنفيذ   والجيش في وضع  
قواعــد الــسلوك، وتــدريب الأفــراد العــسكريين علــى ســبل منــع الاســتغلال الجنــسي    مــدونات 

ــيروس نقــص المناعــة             ــة مــن ف ــوع الجــنس، والوقاي ــائم علــى ن ــن أشــكال العنــف الق ــيره م وغ
مــل مــع الإيــدز؛ وتقــديم دعــم للــشرطة والــدرك لإنــشاء وحــدات متخصــصة في التعا   /البــشرية

الجرائم ضد النساء والأطفال؛ وتجنيد وتدريب ضباط من العنصر النسائي؛ وبذل جهـود لفـرز               
كــل مــن يــتم إلحــاقهم بــأجهزة ومؤســسات الأمــن الــوطني والــدفاع لكــي يــستبعد منــهم مــن     
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المناصــب القياديــة والمــسؤولية كــل مــن ارتكــب انتــهاكات جــسيمة لحقــوق الإنــسان، وبخاصــة 
  أعمال العنف الجنسي؛

لتزمان بـالتعرف   ت ــفي سياق عملية نزع الـسلاح والتـسريح وإعـادة الإدمـاج،               )د(  
 هنــاك ضــمن القــوات المــسلحة مــن أفــراد مــن أضــعف الفئــات كالنــساء والفتيــات     ـنعلــى مــ

والصبيان، وضمان تـسريحهم المبكـر، ولم شمـل أسـرهم وإعـادة إدمـاجهم اجتماعيـا واقتـصاديا                   
وهـو مـا يتـسق أيـضا مـع خطـط العمـل              (لأطفـال والبـالغين      فرز تفصل بـين ا     من خلال عمليتيْ  

المتعلقـة بتجنيــد واسـتخدام الأطفــال المـرتبطين بــالقوات والجماعـات المــسلحة، المـشار إليهــا في      
 وكفالة إمكانية إطلاع نـساء المجتمـع المـدني والمجتمعـات            ،))٢٠٠٥ (١٦١٢قرار مجلس الأمن    

التسريح وإعادة الإدمـاج والتـأثير فيهـا، وذلـك مـن       المحلية على سير تنفيذ عملية نزع السلاح و       
خلال التشاور المنتظم معهن والتعاون مع وزير الشؤون الاجتماعية، والتضامن الوطني وتعزيـز             
ــة مـــن فـــيروس نقـــص المناعـــة      ــة بـــسبل الوقايـ ــة إدراج التوعيـ المـــساواة بـــين الجنـــسين، وكفالـ

  يسبق إعادة الإدماج؛الإيدز في هذه العملية باعتبارها برنامجا /البشرية
للعنـف  النـساء اللـواتي تعرضــن       في سياق استجابة تتخذ شـكل بـرامج لفائـدة             )هـ(  
مـن  طبيــا  لتزمان بزيادة دعم الخدمات الأساسية المقدمة لهن، بمـا في ذلـك علاجهـن             تـالجنسي،  

أثر الاغتصاب ومؤازرتهن نفـسيا؛ وتقـديم الـدعم للـسلطات الوطنيـة لوضـع اسـتراتيجية وطنيـة                 
  شاملة للتصدي لأشكال العنف الجنسي وغيره من أشكال العنف القائم على نوع الجنس؛

لتزمان بــدعم الــسلطات تـــفي ســياق تفعيــل اللجنــة الوطنيــة لحقــوق الإنــسان،   )و(  
  .هـودعم العمل الذي يقومون ب  أعضاء هذه اللجنة،الوطنية بوسائل منها تدريب

وتــشدد الأمــم المتحــدة وحكومــة جمهوريــة أفريقيــا الوســطى علــى أنــه يجــب أن تقطــع   
جميع القوات والجماعات المسلحة علـى نفـسها التزامـات بمنـع جـرائم العنـف الجنـسي ومعاقبـة                

نع وقمع العنـف الجنـسي      بروتوكول م ـ، وب )٢٠١٠( ١٩٦٠عملا بقرار مجلس الأمن     مرتكبيها  
ضد النساء والأطفال المنبثق عن المؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبرى، والبيـان الـصادر               

ــة لن ــ  ــة التوجيهي زع الــسلاح والتــسريح وإعــادة الإدمــاج بــشأن العنــف الجنــسي في    ـعــن اللجن
ـــزاعحــالات ال ــاني  (٢٠١٢ديــسمبر / كــانون الأول١٢ في ن ويــشمل ذلــك ). انظــر المرفــق الث

إصدار أوامر بشأن العنف الجنـسي، بمـا في ذلـك الاغتـصاب، والـزواج المبكـر والقـسري، مـن                      
أنهـا  ـى  نـهما، والتحقيـق في الحـالات المدع ـَ       القيـادة والمنظمـات الـسياسية لكـل م         خلال سلسلتيْ 

  .تنطوي على عنف جنسي ومحاسبة الجناة
الـشؤون الاجتماعيـة والتـضامن      نت حكومـة جمهوريـة أفريقيـا الوسـطى وزيـر            ـوقد عيَّ   

الوطني وتعزيز المساواة بين الجنسين جهة اتصال لتنسيق العمل مع الأمـم المتحـدة لوضـع خطـة      
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وسـيدعو الـوزير إلى تـشكيل لجنـة         . استراتيجية بشأن الالتزامـات المـشار إليهـا أعـلاه وتنفيـذها           
 تنـسيق   د إليهـا مهمـة    تضم ممثلين عـن جميـع الـوزارات الحكوميـة والوكـالات ذات الـصلة تـسن                

  .التصدي لهذه المسألةالعمل من أجل 
وستقوم حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى مع شركائها برصـد المـوارد اللازمـة لتنفيـذ                 

  .الأولويات المذكورة أعلاه، ودعوة الجهات المانحة إلى تقديم دعم إضافي عند الاقتضاء
ــا الوســطى مــن  وستواصــل الأمــم المتحــدة تقــديم الــدعم إلى حكومــة جم     ــة أفريقي هوري

خلال مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في جمهوريـة أفريقيـا الوسـطى، وفريـق الأمـم                  
، ومبـادرة   نــزاع المتحدة القطري، ومكتب الممثلة الخاصة المعنيـة بـالعنف الجنـسي في حـالات ال              

العامــل لمجموعــة الحمايــة ، والفريــق نـــزاعالأمــم المتحــدة لمكافحــة العنــف الجنــسي في حــالات ال
براء المعــني الخــوســيقوم كــذلك فريــق ). مجــال المــسؤولية عــن العنــف القــائم علــى نــوع الجــنس(

، بنــاء علــى دعــوة مــن الحكومــة، بتقــديم  نـــزاعبــسيادة القــانون والعنــف الجنــسي في حــالات ال
  .دعم لتنفيذ إطار للتعاون وفقا للأولويات الواردة في هذا البيانال
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  الثانيالمرفق 
 زع الـــسلاح والتـــسريح وإعـــادة الإدمـــاج ـبيـــان اللجنـــة التوجيهيـــة لن ـــ    

  )٢٠١٢ديسمبر / كانون الأول١٢بانغي، ( لجمهورية أفريقيا الوسطى
  ]بالإنكليزية والفرنسية: الأصل[

  
 مـع  نــزاع اجتمعت الممثلـة الخاصـة للأمـين العـام المعنيـة بـالعنف الجنـسي في حـالات ال                   

زع الـسلاح والتـسريح وإعـادة الإدمـاج خـلال الزيـارة الـتي قامـت بهـا إلى               ـن ـاللجنة التوجيهية ل  
وكانــت . ٢٠١٢ديــسمبر / كــانون الأول١٢إلى  ٥ جمهوريــة أفريقيــا الوســطى في الفتــرة مــن 

، وهــي ٢٠٠٨ اللجنــة التوجيهيــة قــد تم إنــشاؤها عمــلا باتفــاق ليبرفيــل للــسلام الــشامل لعــام  
أفريقيـــا الوســـطى؛ وقـــادة الجماعـــات الـــسياسية تتكـــون مـــن ممـــثلين عـــن حكومـــة جمهوريـــة 

الجبهـة الوطنيـة لـشعب أفريقيـا      ووالعسكرية، وهي تحالف الوطنيين من أجل العدالـة والـسلام،           
اتحـاد القـوى الديمقراطيـة مـن أجـل          وحركة محرري أفريقيا الوسطى لنصرة العدالة،       والوسطى،  
ــو والتجمــع،  ــة؛ ومــن مكتــب الأمــم المت  ىاتحــاد الق ــسلام في    الجمهوري ــاء ال حــدة المتكامــل لبن

جمهورية أفريقيا الوسطى، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والبنك الدولي، والاتحـاد الأفريقـي،             
  .والاتحاد الأوروبي، وحكومة فرنسا، وبعثة توطيد السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى

، )٢٠٠٨ (١٨٢٠وتنــدرج زيـــارة الممثلــة الخاصـــة في إطــار قـــرارات مجلــس الأمـــن       
، الــتي تــشدد علــى ضــرورة وضــع آليــات فعالــة تــوفر )٢٠١٠ (١٩٦٠ و) ٢٠٠٩ (١٨٨٨ و

للمرأة والفتاة الحماية من العنف الجنسي في أي مـن عمليـات نـزع الـسلاح والتـسريح وإعـادة               
  .الإدماج المشمولة بمساعدة تقدمها الأمم المتحدة

عة علـى اتفـاق ليبرفيـل للـسلام         ـوقِّ ـوتلتزم الجماعـات الـسياسية والعـسكرية المـسلحة الم           
 بمنع أعمـال العنـف الجنـسي وغـيره مـن أشـكال العنـف القـائم علـى نـوع                     ٢٠٠٨ الشامل لعام 

وبناء عليه، تشدد اللجنـة التوجيهيـة علـى الأولويـات التاليـة الـتي تتـسق                 . الجنسي والتصدي لها  
 بروتوكـول منـع وقمـع       مع التزامـات حكومـة جمهوريـة أفريقيـا الوسـطى علـى النحـو المـبين في                 

المـؤتمر الـدولي لمنطقـة الـبحيرات الكـبرى، وفي            العنف الجنسي ضد النساء والأطفال المنبثق عـن       
البيان المـشترك الـصادر عـن حكومـة جمهوريـة أفريقيـا الوسـطى والأمـم المتحـدة بـشأن العنـف                       

  ):لانظر المرفق الأو (٢٠١٢ديسمبر / كانون الأول١٢  فينـزاعالجنسي في حالات ال
والأطفـال مـن المـرتبطين بالجماعـات الـسياسية          والفتيـات   التعرف على النساء      )أ(  

أكتـوبر  / واتفاق تشرين الأول   ٢٠٠٨العسكرية الموقعة على اتفاق ليبرفيل للسلام الشامل لعام         
ــار وتــسريحهم مبكــرا   ٢٠١١ عمــلا في ذلــك أيــضا بخطــط العمــل المتعلقــة   ( لوقــف إطــلاق الن
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طفال المرتبطين بالقوات والجماعات المسلحة المـشار إليهـا في قـرار مجلـس              بتجنيد واستخدام الأ  
  ؛))٢٠٠٥ (١٦١٢ الأمن

ــسياسية والعــسكرية الموقِّ ــ    )ب(   ــام الجماعــات ال ــل ـعقي ــاق ليبرفي ــى اتف ــسلام  لة عل ل
، بإصدار أوامر واضحة بـشأن العنـف الجنـسي مـن خـلال سلـسلة القيـادة             ٢٠٠٨لعام  الشامل  

ى ـلتحقيق في حالات العنـف الجنـسي المدع ـَ       با لكل منها، وتقديم التزامات      والمنظمات السياسية 
ــزواج المبكــر     مــرتكبي تلــك  القــسري، ومــساءلة  ووقوعهــا، وبخاصــة حــالات الاغتــصاب، وال

  الانتهاكات؛
تعاون الجماعـات الـسياسية والعـسكرية مـع الحكومـة في جهودهـا لفـرز كـل                    )ج(  

 الـوطني لكـي يـستبعد منـهم مـن المناصـب القياديـة               من يتم إلحاقهم بأجهزة ومؤسـسات الأمـن       
ــسان، وبخاصــة أعمــال العنــف      والمــسؤولية كــل مــن ارتكــب   ــهاكات جــسيمة لحقــوق الإن انت

  الجنسي؛
كفالة إمكانية إطلاع نساء المجتمـع المـدني والمجتمعـات المحليـة علـى سـير تنفيـذ                    )د(  

، وذلك من خـلال التـشاور المنـتظم         عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج والتأثير فيها       
  .معهن والتعاون مع وزير الشؤون الاجتماعية، والتضامن الوطني وتعزيز المساواة بين الجنسين

ــة           ــة التوجيهي ــة في اللجن ــسكرية الممثل ــسياسية والع ــات ال ــة الجماع ــين كاف وســوف تع
دمـاج جهـة اتـصال    والمشمولة برعاية الأمم المتحدة لعمليـة نـزع الـسلاح والتـسريح وإعـادة الإ          

لتنسيق شؤون نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج مع الوزير والممثلة الخاصة للأمـين العـام               
في جمهورية أفريقيـا الوسـطى بـصفتهما الرئيـسين المـشاركين للجنـة التوجيهيـة، وذلـك ليتـسنى                    

  .إعداد استراتيجية للتنفيذ وخطة تتصل بالالتزامات المشار إليها أعلاه
المانحون مدعوون بقوة إلى أن يقـدموا،      التوجيهية وأيضا    عضاء الآخرون في اللجنة   والأ  

  .تنفيذ الالتزامات المبينة أعلاه لمن دعم ومواردعند الاقتضاء، ما يلزم 
وســوف تواصــل الأمــم المتحــدة تقــديم الــدعم للجنــة التوجيهيــة في تنفيــذ الالتزامــات      

حــدة المتكامــل لبنــاء الــسلام في جمهوريــة أفريقيــا المــذكورة أعــلاه مــن خــلال مكتــب الأمــم المت
وفريـق الأمـم المتحـدة القطـري، ومكتـب الممثلـة الخاصـة المعنيـة بـالعنف الجنـسي في                      الوسطى،
  .، وفريق خبراء الأمم المتحدة المعني بسيادة القانون والعنف الجنسينـزاعحالات ال

  


	رسالة مؤرخة 4 كانون الثاني/يناير 2013 موجهة من الأمين العام إلى رئيس مجس الأمن
	قامت زينب حواء بنغورا، ممثلتي الخاصة المعنية بالعنف الجنسي في حالات النـزاع بزيارة إلى جمهورية أفريقيا الوسطى في الفترة من 5 إلى 12 كانون الأول/ديسمبر 2012 تندرج في إطار قرارات مجلس الأمن 1820 (2008)، و 1888 (2009)، و 1960 (2010).
	وخلال الزيارة، تم الاتفاق على بيانين بشأن العنف الجنسي في حالات النـزاع، أحدهما مع حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى، والآخر مع قادة الجماعات السياسية والعسكرية الرئيسية من أعضاء اللجنة التوجيهية لنـزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وهم تحالف الوطنيين من أجل العدالة والسلام، والجبهة الوطنية لشعب أفريقيا الوسطى، وحركة محرري أفريقيا الوسطى لنصرة العدالة، واتحاد القوى الديمقراطية من أجل التجمع، واتحاد القوى الجمهورية (انظر المرفقين الأول والثاني).
	وقد جاء النـزاع الذي نشب للأسف في البلد منذ زيارة ممثلتي الخاصة إليه ليؤكد الحاجة الملحة إلى تنفيذ عدد من الالتزامات الواردة في البيانين المتصلة بتوفير الحماية الفورية. ويتعين التشديد بوجه خاص في هذا الصدد على أنه يجب التعرف على النساء والأطفال من أفراد الجماعات السياسية العسكرية وتسريحهم مبكرا، وأن تصدر هذه الجماعات أوامر واضحة فيما يتعلق بالعنف الجنسي، وتحقق في أي ادعاءات بوقوع انتهاكات في هذا الشأن ومحاسبة الجناة.
	فهذه الالتزامات تمثل بالنسبة للأمم المتحدة، أولويات رئيسية لمنع وقوع أعمال في جمهورية أفريقيا الوسطى من أعمال العنف الجنسي المتصلة بحالة النـزاع القائم هناك. وسأكون ممتنا لو تفضلتم بعرض هذه الرسالة ومرفقيها على نظر أعضاء مجلس الأمن. وإن ممثلتي الخاصة على استعداد لعقد جلسة إحاطة لأعضاء المجلس بهذا الشأن.
	(توقيع) بــان كي مـون
	المرفق الأول
	بيان مشترك بين حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى والأمم المتحدة (بانغي، 12 كانون الأول/ديسمبر 2012)
	[الأصل: بالإنكليزية والفرنسية]
	قامت الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي في حالات النـزاع من 5 إلى 12 كانون الأول/ديسمبر 2012 بزيارة إلى جمهورية أفريقيا الوسطى تندرج في إطار قرارات مجلس الأمن 1820 (2008)، و 1888 (2009) و 1960 (2010). وقابلت الرئيس فرانسوا بوزيزي، رئيس الوزراء، وآخرين منهم وزراء ومسؤولون كبار في الحكومة، وقيادة جهازيْ الجيش والشرطة الوطنيين، وممثلو الجماعات السياسية والعسكرية، والجماعات النسائية والمنظمات غير الحكومية، وعدد من الضحايا السابقات للعنف الجنسي.
	وكان الهدف من الزيارة هو الاطلاع مباشرة على سياق العنف الجنسي المتصل بالنـزاع في جمهورية أفريقيا الوسطى والتحديات الماثلة في هذا الشأن وزيادة التركيز الدولي على الحالة السائدة هناك.وتسعى الممثلة الخاصة إلى تعميق الحوار والتعاون مع حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى والاتفاق معها على إطار للتعاون يساعد الأمم المتحدة في زيادة الدعم الذي تقدمه إلى المؤسسات الوطنية، وإلى المبادرات المتعلقة بالمسائل المتصلة بالعنف الجنسي في حالات النـزاع.
	وفي السنوات الأخيرة، أُحرز تقدم كبير في التوصل مع جميع الأطراف الرئيسية الموقعة لاتفاق ليبرفيل للسلام الشامل لعام 2008 واتفاق تشرين الأول/أكتوبر 2011 لوقف إطلاق النار إلى حل النـزاع القائم في البلد منذ أمد بعيد. غير أن الأنباء عن وقوع حوادث عنف جنسي، ولا سيما في المناطق التي تسيطر عليها الجماعات السياسية والعسكرية والمسلحة، والمناطق التي توجد فيها قوات أخرى مسلحة وعصابات مسلحة ظلت تتواتر دون انقطاع. فقد ظلت هناك في العديد من الجماعات السياسية والعسكرية نساء وفتيات وفتيان مرتبطون بها تستخدمهم هذه الجماعات كمقاتلين وطباخين وحمالين وسعاة وتسخرهم للأغراض الجنسية. ويتواصل أيضا على نطاق واسع ارتكاب انتهاكات من قبيل خطف النساء والفتيات وتسخيرهن للأغراض الجنسية من جانب أفراد جيش الرب للمقاومة الذي يشن عملياته في جمهورية أفريقيا الوسطى. وهناك ثقافة مستشرية هي المسؤولة بقدر كبير عن السكوت عن جرائم العنف الجنسي والامتناع عن الإبلاغ عنها والتصدي لها.
	وقد اتخذت الحكومة عددا من التدابير الهامة، حيـث قررت اعتبار انتهاكات حقوق الإنسان أعمالا تخرق اتفاق تشرين الأول/أكتوبر 2011 لوقف إطلاق النار؛ وسنَّـت تشريعات لحماية المرأة من العنف (القانون رقم 06-032)؛ ونقحت القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية لتجريم العنف الجنسي، وبخاصة الاغتصاب؛ وأدرجت في التشريعات الوطنية الأحكام الواردة في بروتوكول منع وقمع العنف الجنسي ضد النساء والأطفال المنبثق عن المؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبرى؛ وأعدت مشروع خطة عمل وطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000).
	وعملا بقرار مجلس الأمن 1960 (2010)، وبروتوكول منع وقمع العنف الجنسي ضد النساء والأطفال المنبثق عن المؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبرى، تعيد حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى تأكيد التزامها بالتصدي للعنف الجنسي، بوسائل منها التحقيق في الجرائم في الوقت المناسب وملاحقة الجناة ومحاسبتهم.
	وتمشيا مع المواد من 1 إلى 6 من البروتوكول، تلتزم حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى والأمم المتحدة بتعزيز التعاون في عدد من المجالات الحاسمة:
	(أ) في سياق تنفيذ اتفاق ليبرفيل للسلام الشامل لعام 2008، تـلتزمان بتعزيز الدعم المقدم للمجلس الوطني للوساطة وبكفالة الرصد المستمر لأعمال العنف الجنسي ضمن آلية التحقق من وقف إطلاق النار؛
	(ب) في سياق إصلاح قطاع العدالة، تـلتزمان بأن تـقوما باستمرار بمراجعة التشريعات الوطنية ذات الصلة وتعزيزها، وتنفيذ التشريعات الحالية كقانون منع العنف ضد المرأة، وتقديم الدعم إلى مكتب المدعي العام من أجل إيجاد القدرات الكفيلة بالتحقيق في جرائم العنف الجنسي، وتدريب القضاة (يشمل ذلك تدريب النساء من قاضيات وغيرهن من العاملات في الجهاز القضائي)، وبناء قدرات آليات العدالة على المستوى المحلي؛ وتوعية النساء في مجال الإجراءات القانونية، ومعالجة مسألة حماية المرأة في نظم العدالة التقليدية؛
	(ج) في سياق إصلاح قطاع الأمن، تـلتزمان بتقديم الدعم إلى وزارة الدفاع والجيش في وضع وتنفيذ سياسة عدم التسامح مطلقا مع العنف الجنسي وما يتصل بهما من مدونات قواعد السلوك، وتدريب الأفراد العسكريين على سبل منع الاستغلال الجنسي وغيره من أشكال العنف القائم على نوع الجنس، والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛ وتقديم دعم للشرطة والدرك لإنشاء وحدات متخصصة في التعامل مع الجرائم ضد النساء والأطفال؛ وتجنيد وتدريب ضباط من العنصر النسائي؛ وبذل جهود لفرز كل من يتم إلحاقهم بأجهزة ومؤسسات الأمن الوطني والدفاع لكي يستبعد منهم من المناصب القيادية والمسؤولية كل من ارتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وبخاصة أعمال العنف الجنسي؛
	(د) في سياق عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، تـلتزمان بالتعرف على مـن هناك ضمن القوات المسلحة من أفراد من أضعف الفئات كالنساء والفتيات والصبيان، وضمان تسريحهم المبكر، ولم شمل أسرهم وإعادة إدماجهم اجتماعيا واقتصاديا من خلال عمليتيْ فرز تفصل بين الأطفال والبالغين (وهو ما يتسق أيضا مع خطط العمل المتعلقة بتجنيد واستخدام الأطفال المرتبطين بالقوات والجماعات المسلحة، المشار إليها في قرار مجلس الأمن 1612 (2005))، وكفالة إمكانية إطلاع نساء المجتمع المدني والمجتمعات المحلية على سير تنفيذ عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج والتأثير فيها، وذلك من خلال التشاور المنتظم معهن والتعاون مع وزير الشؤون الاجتماعية، والتضامن الوطني وتعزيز المساواة بين الجنسين، وكفالة إدراج التوعية بسبل الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في هذه العملية باعتبارها برنامجا يسبق إعادة الإدماج؛
	(هـ) في سياق استجابة تتخذ شكل برامج لفائدة النساء اللواتي تعرضـن للعنف الجنسي، تـلتزمان بزيادة دعم الخدمات الأساسية المقدمة لهن، بما في ذلك علاجهن طبيـا من أثر الاغتصاب ومؤازرتهن نفسيا؛ وتقديم الدعم للسلطات الوطنية لوضع استراتيجية وطنية شاملة للتصدي لأشكال العنف الجنسي وغيره من أشكال العنف القائم على نوع الجنس؛
	(و) في سياق تفعيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، تـلتزمان بدعم السلطات الوطنية بوسائل منها تدريب أعضاء هذه اللجنة، ودعم العمل الذي يقومون بـه.
	وتشدد الأمم المتحدة وحكومة جمهورية أفريقيا الوسطى على أنه يجب أن تقطع جميع القوات والجماعات المسلحة على نفسها التزامات بمنع جرائم العنف الجنسي ومعاقبة مرتكبيها عملا بقرار مجلس الأمن 1960 (2010)، وبـبروتوكول منع وقمع العنف الجنسي ضد النساء والأطفال المنبثق عن المؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبرى، والبيان الصادر عن اللجنة التوجيهية لنـزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج بشأن العنف الجنسي في حالات النـزاع في 12 كانون الأول/ديسمبر 2012 (انظر المرفق الثاني). ويشمل ذلك إصدار أوامر بشأن العنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب، والزواج المبكر والقسري، من خلال سلسلتيْ القيادة والمنظمات السياسية لكل منهما، والتحقيق في الحالات المدعَـى أنها تنطوي على عنف جنسي ومحاسبة الجناة.
	وقد عيَّـنت حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن الوطني وتعزيز المساواة بين الجنسين جهة اتصال لتنسيق العمل مع الأمم المتحدة لوضع خطة استراتيجية بشأن الالتزامات المشار إليها أعلاه وتنفيذها. وسيدعو الوزير إلى تشكيل لجنة تضم ممثلين عن جميع الوزارات الحكومية والوكالات ذات الصلة تسند إليها مهمة تنسيق العمل من أجل التصدي لهذه المسألة.
	وستقوم حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى مع شركائها برصد الموارد اللازمة لتنفيذ الأولويات المذكورة أعلاه، ودعوة الجهات المانحة إلى تقديم دعم إضافي عند الاقتضاء.
	وستواصل الأمم المتحدة تقديم الدعم إلى حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى من خلال مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى، وفريق الأمم المتحدة القطري، ومكتب الممثلة الخاصة المعنية بالعنف الجنسي في حالات النـزاع، ومبادرة الأمم المتحدة لمكافحة العنف الجنسي في حالات النـزاع، والفريق العامل لمجموعة الحماية (مجال المسؤولية عن العنف القائم على نوع الجنس). وسيقوم كذلك فريق الخبراء المعني بسيادة القانون والعنف الجنسي في حالات النـزاع، بناء على دعوة من الحكومة، بتقديم الدعم لتنفيذ إطار للتعاون وفقا للأولويات الواردة في هذا البيان.
	المرفق الثاني
	بيان اللجنة التوجيهية لنـزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج لجمهورية أفريقيا الوسطى (بانغي، 12 كانون الأول/ديسمبر 2012)
	[الأصل: بالإنكليزية والفرنسية]
	اجتمعت الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي في حالات النـزاع مع اللجنة التوجيهية لنـزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج خلال الزيارة التي قامت بها إلى جمهورية أفريقيا الوسطى في الفترة من 5 إلى 12 كانون الأول/ديسمبر 2012. وكانت اللجنة التوجيهية قد تم إنشاؤها عملا باتفاق ليبرفيل للسلام الشامل لعام 2008، وهي تتكون من ممثلين عن حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى؛ وقادة الجماعات السياسية والعسكرية، وهي تحالف الوطنيين من أجل العدالة والسلام، والجبهة الوطنية لشعب أفريقيا الوسطى، وحركة محرري أفريقيا الوسطى لنصرة العدالة، واتحاد القوى الديمقراطية من أجل التجمع، واتحاد القوى الجمهورية؛ ومن مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والبنك الدولي، والاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، وحكومة فرنسا، وبعثة توطيد السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى.
	وتندرج زيارة الممثلة الخاصة في إطار قرارات مجلس الأمن 1820 (2008)، و 1888 (2009) و 1960 (2010)، التي تشدد على ضرورة وضع آليات فعالة توفر للمرأة والفتاة الحماية من العنف الجنسي في أي من عمليات نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج المشمولة بمساعدة تقدمها الأمم المتحدة.
	وتلتزم الجماعات السياسية والعسكرية المسلحة الموقِّـعة على اتفاق ليبرفيل للسلام الشامل لعام 2008 بمنع أعمال العنف الجنسي وغيره من أشكال العنف القائم على نوع الجنسي والتصدي لها. وبناء عليه، تشدد اللجنة التوجيهية على الأولويات التالية التي تتسق مع التزامات حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى على النحو المبين في بروتوكول منع وقمع العنف الجنسي ضد النساء والأطفال المنبثق عن المؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات الكبرى، وفي البيان المشترك الصادر عن حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى والأمم المتحدة بشأن العنف الجنسي في حالات النـزاع في 12 كانون الأول/ديسمبر 2012 (انظر المرفق الأول):
	(أ) التعرف على النساء والفتيات والأطفال من المرتبطين بالجماعات السياسية العسكرية الموقعة على اتفاق ليبرفيل للسلام الشامل لعام 2008 واتفاق تشرين الأول/أكتوبر 2011 لوقف إطلاق النار وتسريحهم مبكرا (عملا في ذلك أيضا بخطط العمل المتعلقة بتجنيد واستخدام الأطفال المرتبطين بالقوات والجماعات المسلحة المشار إليها في قرار مجلس الأمن 1612 (2005))؛
	(ب) قيام الجماعات السياسية والعسكرية الموقِّـعة على اتفاق ليبرفيل للسلام الشامل لعام 2008، بإصدار أوامر واضحة بشأن العنف الجنسي من خلال سلسلة القيادة والمنظمات السياسية لكل منها، وتقديم التزامات بالتحقيق في حالات العنف الجنسي المدعَـى وقوعها، وبخاصة حالات الاغتصاب، والزواج المبكر والقسري، ومساءلة مرتكبي تلك الانتهاكات؛
	(ج) تعاون الجماعات السياسية والعسكرية مع الحكومة في جهودها لفرز كل من يتم إلحاقهم بأجهزة ومؤسسات الأمن الوطني لكي يستبعد منهم من المناصب القيادية والمسؤولية كل من ارتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وبخاصة أعمال العنف الجنسي؛
	(د) كفالة إمكانية إطلاع نساء المجتمع المدني والمجتمعات المحلية على سير تنفيذ عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج والتأثير فيها، وذلك من خلال التشاور المنتظم معهن والتعاون مع وزير الشؤون الاجتماعية، والتضامن الوطني وتعزيز المساواة بين الجنسين.
	وسوف تعين كافة الجماعات السياسية والعسكرية الممثلة في اللجنة التوجيهية والمشمولة برعاية الأمم المتحدة لعملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج جهة اتصال لتنسيق شؤون نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج مع الوزير والممثلة الخاصة للأمين العام في جمهورية أفريقيا الوسطى بصفتهما الرئيسين المشاركين للجنة التوجيهية، وذلك ليتسنى إعداد استراتيجية للتنفيذ وخطة تتصل بالالتزامات المشار إليها أعلاه.
	والأعضاء الآخرون في اللجنة التوجيهية وأيضا المانحون مدعوون بقوة إلى أن يقدموا، عند الاقتضاء، ما يلزم من دعم وموارد لتنفيذ الالتزامات المبينة أعلاه.
	وسوف تواصل الأمم المتحدة تقديم الدعم للجنة التوجيهية في تنفيذ الالتزامات المذكورة أعلاه من خلال مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى، وفريق الأمم المتحدة القطري، ومكتب الممثلة الخاصة المعنية بالعنف الجنسي في حالات النـزاع، وفريق خبراء الأمم المتحدة المعني بسيادة القانون والعنف الجنسي.

